
قـانون العقوبـات الإمـاراتي غطـاء لانتهاكـات
حقوق الإنسان

, مايو  | كتبه مركز برق

شهدت المنطقة العربية في السنوات الأربع الأخيرة موجة شديدة من التقلبات والتغيرات الحرجة في
المنطقــة بســبب تصاعــد الآراء الشبابيــة الناقمــة علــى الأنظمــة المســتبدة وبســبب تضخــم حماســتهم
للإطاحــة بــالعروش المســتبدة، الإمــارات لم تكــن في حالــة اطمئنــان مستريــح لعلاقتهــا مــع الشعــب
الإماراتي، فهي كغيرها من الدول التي يتطلع الشباب للإطاحة بنظامها الملكي يوما بعد يوم، ولعل
انتقال عدوى الثورات التغييرية في الدول العربية بسرعة فائقة جعلت الإمارات تستبق الخطى منذ
يادة سطوتها الأمنية على أصحاب الرأي ونشطاء السياسة في البلاد، وضربت اللحظات الأولى في ز
بيـد مـن حديـد كـل مـن نـادى بـالإصلاح أو عـبر عـن أسـفه مـن سـياسة البلاد أو تضـامن مـع غـيره مـن

المعتقلين بغير وجه حق.

تنوعت الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات على الشا الإماراتي بين
الاعتقـــالات المبـــاشرة والإخفـــاءات القسريـــة وســـحب الجنســـيات وفـــرض قـــانون مكافحـــة الجرائـــم
الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف، وتجميد الأرصدة والتضييق على
أهــالي المعتقلين، والمنــع مــن الســفر، وملاحقــة المقيمين الأجــانب، وتحويــل القضــاء إلى جهــات أمنيــة،

وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.
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كما عملت الإمارات جاهدة لتضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والعربية، ففي
 منعــت ممثلــي منظمــة هيــومن رايتــس مــن دخــول دولــة الإمــارات إثــر نــشر المنظمــة تقريرهــا
الحقوقي والذي يتناول انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان، كما حاولت بكل السبل للحيلولة
دون عقد الندوة التي نظمها المركز الأور متوسطي في جنيف للتباحث حول مجريات تدهور حقوق

الإنسان في دولة الإمارات.

ير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات وقد صدرت في الآونة الأخيرة تقار
العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها بوصفهم الإمارات أنها

دولة بوليسية، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.

نظرة في قانون العقوبات الإماراتي

عند الحديث عن انتهاك الحريات في ظل الحكم المطلق، ينبغي الوقوف على البنية القانونية للنص،
والذي تعتمد عليه دولة الإمارات في إجراءاتها التعسفية ضد حقوق التمثيل السياسي والتعبير الحر

والرأي المدني لمواطني دولة الإمارات وناشطيها السياسيين والحقوقيين.

وفي النظــر إلى قــانون العقوبــات الإمــاراتي نجــد أن الســلطات الإماراتيــة تســتخدم عــادة المــواد الــتي
تتعارض مع حقوق الإنسان والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي المنصوص عليه والمتعامل به في
يــة الــرأي والتعــبير عمــوم دولــة الإمــارات المتحــدة مــن أجــل التغطيــة علــى الانتهاكــات الجســيمة لحر
والإحالــة دون النشاطــات السياســية والحقوقيــة لمجتمــع الإمــارات المــدني، والــتي تنتهجهــا الســلطات
ــواطنين الإمــاراتيين والأجــانب المقيمين في الإمــارات علــى الســواء، في صــورة تجعــل الرســمية ضــد الم

الانتهاكات تبدو في إطار شرعي وقانوني.

وعنـد تتبـع المـواد المنشـورة في قـانون العقوبـات، يمكـن الوقـوف علـى بعـض الثغـرات الـتي جعلـت مـن
النص القانوني سلاحًا فضفاضًا في يد الدولة الأمنية بما يمكنها من قمع التوجهات والآراء المخالفة
للنظــرة السياســية الحاكمــة لدولــة الإمــارات، ورغــم الــدعوات المتتاليــة الــتي وجهتهــا عــدة مؤســسات
كتوبر عام  بضرورة صيانة وتطوير دولية بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي الصادر في  أ
يـات العامـة وتضمـن عـدم تجـاوز قـوانين حقـوق قـانون العقوبـات الإمـاراتي بصـورة تحمـي منـاخ الحر

الإنسان الدولية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير.

جاء في المادة رقم // من قانون العقوبات الإماراتي أنه “يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق
ــا، جعــل شكــل الإهانــة ــة أو علمهــا أو شعارهــا الــوطني”. والنــص الماثــل أمامن العلانيــة رئيــس الدول
فضفاضـة دون أن يحـدد مـا يمكـن اعتبـاره إهانـة مـن عـدمها، ممـا يطلـق يـد القضـاء بإصـدار أحكـام
الحبـس في حـق كـل مـن يُصـدر نقـده لرئاسـة الدولـة علـى أن يتـم اعتبـار النقـد إهانـة علنيـة للرئيـس
يجرمها القانون، كما أن المادة رقم  من القانون ذاته، فتحت الباب على مصراعيه ليشمل تطبيق

الحكم لكل من يهين نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوابهم.

المـادة رقـم  جـاءت صريحـة بأنـه “يعـاقب بالإعـدام كـل مـن شرع بـالقوة في قلـب نظـام الحكـم أو



الاسـتيلاء عليـه” ويمكـن القـول إن المـادة تعـاقب الانقلابـات العسـكرية داخـل الدولـة، ولكـن إلحاقهـا
بالمـادة رقـم  “يعـاقب بالسـجن المؤقـت كـل مـن أنشـاء أو أسـس أو نظـم أو أدار جمعيـة أو هيئـة
منظمة أو فرعًا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال

القوة ملحوظًا في ذلك”.

جعــل القــانون يتجــاوز مفهــوم الانقلاب العســكري إلى توســيع صلاحيتــه بــإدراج النــداءات الإصلاحيــة
يًا، بعد إدخال كلمة القوة الملحوظة ونشاطات المؤسسات الضاغطة تحت مفهوم قلب النظام عسكر

. غير المفهومة مقارنة بصراحة مفهوم القوة في المادة رقم

كما سنرى ذلك الالتباس وكيفية استعماله في قضية الـ  ناشطًا الذين تم اعتقالهم مؤخرًا.

المــادة رقــم  “يعــاقب بــالحبس كــل مــن حــرض غــيره بإحــدى طــرق العلانيــة علــى عــدم الانقيــاد
ــذي تســتعمله ــاد للقــوانين شكلاً مــن أشكــال الاعــتراض الســلمي ال للقــوانين”، مــع أن عــدم الانقي
الشعــوب الحــرة في الــدول الديمقراطيــة، كمــا أن القــانون ذاتــه يحمــل بــذور الاســتبداد بفــرض لطاعــة

القانون بالقوة دون اعتراض.

قضية الـ  ناشطًا

كــانت الحكومــة الإماراتيــة قــد اعتقلــت علــى مــدار عــام كامــل مجموعــة مــن الكتــاب والصــحفيين
والمحـامين والنـاشطين الحقـوقيين الإمـاراتيين وافتتحـت لهـم محاكمـة جماعيـة في الرابـع مـن مـارس
لعام ، وقد وجهت لهم محكمة أمن الدولة تهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع يهدف إلى

 .مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم

والنـاظر إلى حكـم محكمـة أمـن الدولـة يـرى أنهـا تهمـة تسـتوجب العقـاب، إلا أن المطلـع علـى حيثيـات
القضية يرى أن المحكمة أغلقت باب الحضور أمام ممثلي الصحافة الأجنبية وممثلي منظمة العفو
الدوليــة ومنظمــة الكرامــة للحقــوق الإنســان، كمــا أن وسائــل الإعلام الإماراتيــة قــامت بــالتشهير بهــم
ووسمهم بالإجرام قبل أن تثبت عليهم أي تهمة قضائية، وبالنظر إلى تلك النقطتين وطبيعة نشاط
كاديميًــا المعتقلين إضافــةً إلى أن ذات المعتقلين كــانوا ممــن وقعــوا طلبًــا مكتوبًــا رفعــه  كاتبًــا وأ
وناشطًا إماراتيًا لحكام الدولة، يطالبون فيه بهامش من الحريات السياسية في الدولة، لاسيما إجراء
انتخابات ديموقراطية ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يرى بكل وضوح أن القضية
لا تمـس أمـن الدولـة ولا تقـترب مـن قريـب أو بعيـد بتهمـة الاسـتيلاء علـى الحكـم الموجهـة لهـم، وأن

قضية الاعتقال لا تتجاوز انتهاك الحريات والتعدي على الحقوق المدنية للمواطن الإماراتي.

يد  مواطنين من جنسياتهم الإماراتية تجر

مـع أن قـرار سـحب الجنسـية يخـالف المـادة  مـن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والمـادة  مـن
الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللتان تمنعان سحب جنسية الفرد بشكل تعسفي، إلا أن السلطات
ــارزين في جمعيــة الإصلاح الإماراتيــة أصــدرت قــرارًا بســحب الجنســية عــن ســبعة مــن مواطنيهــا الب
الإماراتيــة بعــد أن تقــدموا بطلــب للدولــة يــدعوها لإجــراء إصلاحــات سياســية في الإمــارات، والأعضــاء



الســبعة هــم: علــي حسين الحمــادي، شــاهين عبــد الله الحســني، الشقيقين حســن وحسين منيــف
الجابري، إبراهيم حسن المرزوقي، محمد عبد الرازق الصديق، وأحمد غيث السويدي، وقد صدر القرار
بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتاريخ  ديسمبر  وحمل
رقم (//) يتهم الأعضاء السبعة بتنفيذهم لأعمال تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها،
وأنهم قاموا بأعمال تهدد الأمن الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية

مشبوهة.

استمرار الاعتقالات

في  مارس  قامت السلطات الأمنية باعتقال القاضي السابق أحمد الزعابي، وأحمد غيث
السويدي، وفي الشهر التالي  أبريل  احتجزت السلطات الإماراتية الناشطين السبعة الصادر
 بحقهم قرار سحب الجنسية، بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية جديدة، وفي
أبريل اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وفي أواخر
يـن مـن أعضـاء جمعيـة الإصلاح يـل وبـاكورة شهـر مـايو، شرعـت الجهـات الأمنيـة باعتقـال ثلاثـة آخر أبر
، يوليو  –  وهم صالح الظفيري وسالم ساحورة وأحمد الطابور النعيمي، وفي الفترة بين
شنت السلطات الإمارتية حملة اعتقالات بحق نشطاء وقادة رأي ومدونين معارضين، بعد دعمهم
لحملة إلكترونية تتضامن مع معتقلي الرأي المحتجزين عند السلطات الأمنية منذ مارس من ذات
ـــو اعتقلـــت ـــن وصـــل عـــددهم إلى  معتقلاً سياســـيًا، وخلال ساعـــات مـــن  يولي العـــام والذي

السلطات الأمنية كل من:

الــدكتور محمد المنصــوري مــدير مركــز الإمــارات للــدراسات والإعلام، الكــاتب الصــحفي راشــد الشــامسي،
ــة في الســعودية، الناشــط عمــران ــوجهه لأداء شعــائره الديني ــدي خلال ت ــد الرحمــن الحدي الســيد عب
الرضــوان وهــو علــى رأس عملــه، المســتشار الأسري خالــد الشيبــة النعيمــي، والمــدرب الإداري حسين
 مــن المحــامي

ٍ
النجــار، أمــا فجــر اليــوم التــالي فقــد شهــدت المنطقــة حملــة اعتقــالات أخــرى طــالت كــل

والناشــط الحقــوقي الــدكتور محمد عبــد الله الركــن، وهــو عضــو اتحــاد المحــاميين الــدوليين، ونجلــه راشــد
الركــن، إضافــة إلى صــهره عبــد الله الهــاجري، وخليفــة النعيمــي، راشــد عمــران الشــامسي، إبراهيــم
يبــات المعتقلين اليــاسي، عيسى الســاري، وعبــد الرحمــن النعيمــي، كمــا تــم اســتجواب نحــو  مــن قر

. وذويهم في يناير

والناظر إلى نوعية المعتقلين وأسماءهم يعلم أن الاعتقالات جاءت على خلفية نداءات أعضاء جمعية
الإصلاح بالإصلاحات السياسية في البلاد، حيث إن غالبية المعتقلين ينتمون لتلك الجمعية.

اعتقال مدونين ونشطاء رأي إلكتروني

تصاعـــدت وتـــيرة الاعتقـــالات الأمنيـــة في الإمـــارات بحـــق معـــارضين وكتّـــاب ومـــدونين ونشطـــاء رأي
وحقوقيين، ففي  ديسمبر  اعتقلت قوات الأمن المواطن محمد سالم الزمر  عامًا، وهو ناشط
على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان، وصادروا أشيائه الشخصية من هواتف وأجهزة حواسيبه،
وقررت المحكمة الاتحادية عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم



 إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في
. ديسمبر لعام

كما أصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكمًا غيابيًا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير،
والذي يقيم خا الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى
“متضـــامنون” ينـــشر تفاصـــيل عـــن ســـير محاكمـــة المعتقلين في قضيـــة النـــاشطين الــــ ، ويفضـــح
ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة إساءة لشرف قضاء المحكمة
الاتحادية وإخلالاً علنيًا بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم

رئاسي في عام  بشأن مكافحة جرائم المعلومات.

حَــضرََ عبــد الله الحديــدي، نجــل عبــد الرحمــن الحديــدي المحتجــز في قضيــة الأ  ناشطًــا جلســات
المحاكمـة العلنيـة لوالـده، وقـد نـشر الحديـدي خلال أربـع جلسـات حضرهـا منـذ بـدء المحاكمـة لوالـده
مجريات جلسة المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنًا على مواقع
التواصل الاجتماعي، مما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه
بحظر حضوره إلى جلسات المحكمة المتبقية، وامتنع الحديدي عن ذلك القرار، وفي اليوم التالي من
قــرار المنــع يــوم  مــارس  اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة عبــد الله الحديــدي ووجهــت لــه المحكمــة
يــات الاتحاديــة بعــد أســبوع مــن حبســه تهمــة تعمــد نــشر معلومــات خاطئــة علــى الإنترنــت حــول مجر
جلسـة محاكمـة علنيـة، ونـشر مـا جـرى في جلسـات المحـاكم العلنيـة بإحـدى طـرق العلانيـة بغـير أمانـة
وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة  من قانون العقوبات الاتحادي، قضى على إثرها

. أبريل من العام  مدة عشرة أشهر حبسًا بعد صدور قرار المحكمة في

كما قام المواطن الإماراتي والناشط وليد الشحي بنشر تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول
يــن الــرأي والنشــاط الســياسي، والــتي تســببت في ـــ  وتضــامنه مــع محتجز محاكمــة النــاشطين ال
اعتقــاله يــوم  مــايو  علــى يــد الســلطات الأمنيــة الإماراتيــة، وتمــت إدانــة الشحــي بمــوجب
المــادتين  و مــن قــانون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وفي ضــوء هــذه الإدانــة حُكــم علــى
الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم

. مايو  الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في

يًا وإماراتيًا قضية الـ  مصر

بدأت السلطات الإماراتية يوم  نوفمبر بمحاكمة  مواطنًا مصريًا و مواطنين إماراتيين
بتهــم تتعلــق بنــشر معلومــات سريــة تخــص الأمــن القــومي الإمــاراتي، وتأســيس جمعيــة غــير مرخصــة،
وتلقي وجمع أموال للجمعية دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان

المسلمين بمصر.

يقول المركز الأور متوسطي لحقوق الإنسان، “عند النظر في خلفيات المتهمين في هذه القضية، نجدها
تتشـابه مـع خلفيـات معتقلين سـابقين حوكمـوا علـى تهـم مشابهـة، حيـث إن غـالبيتهم كـانوا نشطـاء

معارضين أو أعضاء في جمعيات إماراتية تقول السلطات إن لها ارتباطًات خارجية.”



وكــانت منظمــة العفــو الدوليــة أعلنــت أنهــا تعتــبر ثلاثــة مــن المتهمين في القضيــة، وهــم محمد المنصــوري،
ــن احتُجــزوا لا لــشيء ســوى لممارســتهم ــرأي الذي ــح الظفــيري، “مــن ســجناء ال حسين النجــار، وصال

السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي أو تشكيل الجمعيات”.

وتقــول النيابــة العامــة إنهــا اعتمــدت في اتهاماتهــا علــى اعترافــات أدلى بهــا المتهمــون أثنــاء التحقيقــات
معهم، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الأولى من محاكمتهم، والتي حضرها
 متهمًا، فيما حوكم الـ  الباقون – وهم من المصريين – غيابيًا، وادعى  مصريًا من المتهمين
أمام هيئة المحكمة أن اعترافاتهم كانت قد انتزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وفي جو من
العزل عن معرفة مكان تواجدهم أو الالتقاء بمحاميهم أو أحد من أهاليهم طوال الأشهر الأولى من

. وحتى يونيو  اعتقالهم منذ نوفمبر

الاعتقالات التعسفية

يــل مــن عــام  قــام المــواطن الأمريــكي قاســم شيزاني بإنتــاج فيــديو ســاخر مــع عــدد مــن في أبر
أصــدقائه يتحــدث عــن منطقــة تــدعى الســطوة في دبي، أودت بــه إلى الاعتقــال في محــابس الأجهــزة

الأمنية الإماراتية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي  ديســمبر ، عقــد المــدافع عــن حقــوق الإنســان عبيــد يوســف الــزعبي  عامًــا، مقابلــة
ــواطن الأمريــكي قاســم شيزاني ــة اعتقــال الم مصــورة علــى شبكــة “CNN” تحــدث خلالهــا عــن قضي
والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي

للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية.

كما تعرض المواطن القطري عبد الرحمن الجيدة يوم  ديسمبر  للاعتقال التعسفي عندما
 كان يهم بالخروج من المحكمة الاتحادية بعد جلسة محاكمة والده محمود الجيدة في قضية الـ
مصريًا وإماراتيًا، وكان عبد الرحمن من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت
والـذي ينـشر فيهمـا تفاصـيل سـير المحاكمـة ومـا يعتريهـا مـن شبهـات وانتهاكـات لحقـوق المحتجزيـن،
وينــشر أيضًــا شهــادات وإفــادات المعتقلين بتعرضهــم للتعذيــب الشديــد والمعاملــة الأمنيــة القاســية
والحجز الانفرادي الطويل، ونشر معلومات أخبره بها والده المعتقل، تفيد بأن والده تعرض للتعذيب
الشديـد والحرمـان مـن النـوم وإجبـاره علـى شرب سائـل غـير معلـوم مـن قِبـل محققـي أمـن الدولـة،

واحتجازه منفردًا لمدة  يومًا.

ير الصـادرة عـن المركـز الأور متوسـطي لحقـوق الإنسـان فإنهـا تشـير إلى أن هنـاك عـددًا وبحسـب التقـار
من المواطنين الإماراتيين تم اعتقالهم في أواخر العام  على خلفية الاشتباه بهم بالانتماء إلى
تنظيمات تعد خا القانون “كالسلفية الجهادية”، غير أن السلطات الإماراتية ترفض الإفصاح عن
أي معلومات عنهم أو عن مكان وجودهم، كما حدث مع المواطن جمال الحمادي، والمختفي منذ
عــدة أشهــر ولا يعلــم أهلــه مكــانه، كمــا سُــجل اعتقــال  مواطنًــا إماراتيًــا في الفــترة بين نهايــة شهــر
نــوفمبر ومنتصــف ديســمبر ، ولم تــوجه لهــم أي اتهامــات، ولم يتمكــن أهلهــم ومحــاموهم مــن

معرفة مكان احتجازهم.



الإخفاء القسري

الناشط السياسي أحمد غيث السويدي، الذي يحمل شهادة دكتوراة من الولايات المتحدة، كان من
أوائـــل المعتقلين في الحملـــة الأمنيـــة ضـــد قـــادة الـــرأي في الإمـــارات، عمـــل السويـــدي في وزارة الماليـــة
يــده مــن الجنســية الإماراتيــة في مــايو  علــى خلفيــة نشــاطه الإماراتيــة مــدة  عامًــا، وتــمّ تجر
السياسي مع خمسة من زملائه، وفي  مارس  اقتادته الأجهزة الأمنية إلى جهة غير معلومة
دون أن يعلم أحد من أهله مكان اعتقاله، وفي  أبريل أعلنت السلطات الإماراتية أنها نقلته إلى
ســجن الصــدر، إلاّ أن مســؤولي الســجن ادّعــوا عــدم علمهــم بمكــان السويــدي عنــدما حــاول شقيقــه

يارته، وباءت محاولات شقيقه بالفشل. ز

ية السويدية يوم  فبراير  للإخفاء القسري تعرضت الشقيقات الثلاث أسماء ومريم والياز
يــدات تنتقــد الحكومــة الإماراتيــة في والاحتجــاز بمعــزل عــن العــالم في الســجون الإماراتيــة علــى إثــر تغر
سجنها للمعارضين الإماراتيين دون وجه حق بمن فيهم شقيقهن المحتجز الدكتور عيسى السويدي،
أسماء السويدي كانت قد كتبت على حسابها في تويتر “بحثت ولم أقرأ في قضية أخي إلى اليوم سطرًا
منطقيًـــا واحـــدًا يـــدعو إلى عزلـــه وحبســـه وســـجنه وحرمـــانه مـــن الحيـــاة لعـــشر ســـنين!”، وتنـــاولت

شقيقتاها الأخرتان تغريدات مشابهة، تعرضن عليها لإخفاء قسري دام مائة يوم.

وفي أغســطس  احتجــزت الســلطات الإماراتيــة  مــواطنين ليــبيين، وتــم إخفــاء اثنين منهمــا
علــى الأقــل قسرًا، وهمــا محمد وســليم العــرادي، شقيقــي عبــد الــرزاق العــرادي، العضــو بحــزب العدالــة
والبنـاء المنتسـب إلى الإخـوان المسـلمين في ليبيـا، أفرجـت السـلطات عـن محمد العـرادي وثلاثـة آخريـن في
أواخر ديسمبر إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن مكان احتجاز سليم العرادي والباقين ولا سمحت لهم

بالتواصل مع محامين أو مع ذويهم.

حجب مواقع وانتهاكات بحق المواطنين

كما حجب جهاز أمن الدولة موقع “الإمارات ” الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء
الأسباب، وتحجب الإمارات عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام
(إيماسك) وموقع وطن الإخباري؛ وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق

منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان.

رشوة لـ “ويكيبيديا”

قال موقع theregister البريطاني إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة
الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.
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